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  الدورة الثامنة والستون
      

  طلب إدراج بند في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والستين    
  

  العامة منح المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص مركز المراقب لدى الجمعية    
  

 موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الـدائم        ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥رسالة مؤرخة       
  المتحدةم لإيطاليا لدى الأم

  
 مــن النظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة، أتــشرف بــأن أطلــب إدراج    ١٣عمــلاً بالمــادة   

 “منح المعهد الدولي لتوحيد القـانون الخـاص مركـز المراقـب لـدى الجمعيـة العامـة              ” بعنوان بند
  .في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة

الـداخلي للجمعيـة العامـة، أرفـق طيـه مـذكرة توضـيحية         مـن النظـام   ٢٠ووفقاً للمادة     
  ).الثاني انظر المرفق(ومشروع قرار ) انظر المرفق الأول(

  .وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة ومرفقيها باعتبارهما من وثائق الجمعية العامة  
  

  لينياغراغ ماريا هتشيزارِِِِِ  )توقيع(
  السفير

   المتحدةالممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم
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  المرفق الأول
  

  مذكرة توضيحية    
  

 مركـز المراقـب لـدى       نحـه يفي المعهد الدولي لتوحيد القـانون الخـاص بالمعـايير القانونيـة لم              -  ١  
  العامة الجمعية
 بـــدون، والمتخـــذ ١٩٩٤ديـــسمبر / كـــانون الأول٩، المـــؤرخ ٤٩/٤٢٦قـــرر المفي   

علمـا بـالتقرير الـشفوي    لجمعيـة العامـة   اتصويت، بناءً علـى توصـية اللجنـة الـسادسة، أحاطـت       
 الفريـق العامـل المعـني    يس من رئ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٥المقدم إلى اللجنة السادسة في     

أن يقتـصر مـنح مركـز المراقـب     وقـررت  بمسألة وضع معايير لمنح مركز المراقب لـدى الجمعيـة،       
يـة الدوليـة الـتي تغطـي أنـشطتها          في المستقبل على الدول وعلـى المنظمـات الحكوم         لدى الجمعية 

  .مسائل ذات أهمية للجمعية
 مقرهــا يقــع حكوميــة دوليــة مــستقلة والمعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون الخــاص منظمــةٌ  

. هيئــة فرعيــة لعــصبة الأمــماعتبــاره  ب١٩٢٦ في عــام  أصــلاًئأُنــشِوكــان المعهــد قــد . رومــا في
ــشا زوال وبعــد معاهــدة متعــددة الأطــراف،   أســاس علــى ١٩٤٠ في عــام ؤه العــصبة، أُعيــد إن
،  المعهد على الدول الـتي تنـضم إلى نظامـه الأساسـي             في عضويةالوتقتصر  .  الأساسي هنظام هي

  .http://www.unidroit.org/english/presentation/statute.pdfالموقع   المتاح في
نون القــاتحــديث  الحاجــة إلى بحــثنظــام الأساســي، في ل المعهــد، وفقــا لغــرضويتمثــل   

وسـبل  لدول ومجموعـات الـدول،       بين ا  مواءمته وتنسيقه القانون التجاري، و  سيما   الخاص، ولا 
  .وصياغة صكوك ومبادئ وقواعد قانونية موحدة لتحقيق تلك الأهداف، القيام بذلك

سـواء الأنـشطة     الأهداف، يضطلع المعهد بمجموعة متنوعة من الأنـشطة،          لتلك تحقيقاًو  
ــشريعية ال ــة إعــداد واعت(ت ــات دولي ــة ،مــاد اتفاقي ــوانين نموذجي ــة ، وق ــادئ أو صــكوك   وأدل أو مب

تـشريعية  ال  غـير   الأنشطة وأ،  )قانونية وتعاقدية، في ميدان القانون التجاري الخاص والعام       أخرى  
  .)القانوني  وأنشطة التعاونالتدريبات الداخلية و،دراسيةالمِنح برامج لل و،د مكتبةتعهُّ(
  

  العضوية  -  ٢  
تمثــل مجموعــة متنوعــة   هــي القــارات الخمــس، و هــد في عــضويته دولا مــن   يــضم المع  

وقــد بلــغ عــدد الــدول الأعــضاء في المعهــد اليــوم . الــنظم القانونيــة والاقتــصادية والــسياسية مــن
ــي  ٦٣ ــة ه ــاد الروســي  :دول ــت،الاتح ــبانيا،ين والأرجن ــتراليا، وإس ــتونيا، وأس ــرائيل، وإس  ، وإس

 ، وإيطاليـــا، وأيرلنـــدا،) الإســـلامية-جمهوريـــة ( وإيـــران ، وأوروغـــواي، وإندونيـــسيا،وألمانيـــا
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 ، وتـونس  ، وتركيـا  ، وبولندا ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، والبرتغال ، والبرازيل ، وباكستان ،وباراغواي
ــشيكية  ــة التــ ــا ،والجمهوريــ ــة كوريــ ــوب، وجمهوريــ ــا وجنــ ــدانمرك، أفريقيــ ــا، والــ  ، ورومانيــ

ــارينو وســان ــسويد، وســلوفينيا، وســلوفاكيا،م ــسرا وس، وال ــصين، وصــربيا، وشــيلي،وي  ، وال
 ، والكرسـي الرسـولي    ، وقـبرص  ، وفنلنـدا  ،) البوليفارية -جمهورية  (  وفترويلا ، وفرنسا ،والعراق
ــا ــدا،وكرواتي ــا، وكن ــا، وكوب ــا، وكولومبي ــا، ولكــسمبرغ، ولاتفي  ، ومــصر،ومالطــة ، وليتواني
 ، العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية       والمملكة المتحدة لبريطانيا   ، والمملكة العربية السعودية   ،والمكسيك
 والولايـات المتحـدة     ، وهولنـدا  ، وهنغاريـا  ، والهنـد  ، ونيكـاراغوا  ، ونيجيريـا  ، والنمـسا  ،والنرويج
  .واليونان ، واليابان،الأمريكية
مـساهمات خارجـة    يمكن تقديم   ( الأعضاء   هدولمن  ل المعهد من مساهمات سنوية      ويُموَّ  

  ).محددة عن الميزانية لتمويل مشاريع أو أنشطة
  

  الهيكل والمؤسسات  -  ٣  
  .امة عامة ومجلس إدارة وجمعية عهيكل ثلاثي المستويات يتكون من أمانةمعهد لل  
تنفيـذ برنـامج عملـه      وتتولى المسؤولية عـن     والأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمعهد         

ويـساعد  . عهـد  علـى ترشـيح مـن رئـيس الم         ويرأسـها أمـين عـام يعيّنـه مجلـس الإدارة بنـاءً            . يوميا
  .من موظفين مدنيين دوليين وموظفي دعممؤلف الأمين العام فريق 

لوسـائل الـتي   المتعلقـة با  اتسياسال ـويتولى مجلس الإدارة الإشراف علـى جميـع جوانـب         
 طريقـة السـيما    ، ولا المنـصوص عليهـا في نظامـه الأساسـي          المعهد لبلوغ أهداف يتعين التماسها   

مـن رئـيس تعيّنـه      المجلـس    تكوّنوي.  الأمانة العامة برنامج العمل الذي يضعه المجلس       التي تنفّذ بها  
ــا، و  ــة إيطالي ــضاة وممارس ــ   ٢٥ حكوم ــم ق ــا، معظمه ــيون وأكــاديمونعــضوا منتخب  ون وموظف

  .بارزون يونمدن
 فهـي : هيئة المعهد التي يعود إليها في آخر المطـاف اتخـاذ القـرارات         هي   العامةوالجمعية    

 وتنتخــب مجلــس ؛عمــل كــل ثــلاث ســنوات ال وتقــرّ برنــامج ؛ ميزانيتــه كــل عــامتــصوّت علــى
  .وكل دولة عضعن  من ممثل واحد تكونوت. الإدارة كل خمس سنوات
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   المراقب لدى الجمعية العامةمزايا منح المعهد مركزَ  -  ٤  
لعديــد مــن أهــداف   ا في النــهوض علــى نحــو عملــي ب   تهختلــف أنــشط المعهــد بمسهم يــ  
في ميــدان التــدريجيين  واءمــة بالتــدوين والميتعلــق منــها مــاســيما  ، ولامقاصــدهاحــدة والمت الأمــم

إلى أصــول تاريخهــا عــود يبــين الأمــم المتحــدة والمعهــد القائمــة فــالروابط القويــة . القــانون الخــاص
إعـداد دراسـات في مختلـف مجـالات القـانون       عهدت إلى المعهد لعدة سنوات ب     المتحدة، التي  الأمم

 حُــدد وقــد).  وحمايــة الممتلكــات الثقافيــة،النفقــةب  المتعلقــةلتزامــات، والالنقــل الــدوليا(الخــاص 
  .)١(بينهما رسائل تشكل ترتيباتبادل ل ، في١٩٥٩، في عام الإطار العام للتعاون بين المنظمتين

 هـذا التعـاون أساسـا    يجـري ومنذ إنشاء لجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي،        
المعهـد،  حـدّدها   إلى أن معظم مجالات العمـل الـتي         جزئيا  شطة اللجنة، لأسباب تعود     إطار أن  في
. دوليـة التجاريـة   العـاملات   المعلى إعداد صـكوك موحّـدة تتنـاول          الاهتمام فيها منصبا     زالي لا
لأســباب تعــود  ،يكفــي مــن التنــسيق ق مــاقّــيــزال هــذا التعــاون يلقــى النجــاح عمومــا، وتح لاو

  .تينعنيالم تين الأمانسود بينلنوايا الحسنة المتسمة بروح الزمالة التي تأجواء اأساسا إلى 
 أيـضا مواضـيع تقـع خـارج نطـاق           شمل في مجال القانون الخـاص ت ـ      دعهالمبيد أن ولاية      

ــة الأ ــل العمــل الم ــ  ساســيةالولاي ــن قبي ــة، م ــه للجن ــة   ضطلع ب ــة الممتلكــات الثقافي  في مجــال حماي
لتوحيـد القـانون الخـاص المتعلقـة بالممتلكـات الثقافيـة المـسروقة              اتفاقية المعهد الدولي    خلال   من
والأحكام التـشريعية النموذجيـة المتعلقـة بملكيـة         ،  ١٩٩٥لعام  رة بطرق غير مشروعة،     المصدّ أو

منظمـة  المعهـد و بـين  ، التي صـيغت بالاشـتراك    ٢٠١١، لعام   فةالدولة للقطع الثقافية غير المكتشَ    
  .لم والثقافةالأمم المتحدة للتربية والع

 لتمكينــه مــن متابعــة ناســبركــز المالم المعهــد نحُمــللمنظمــتين المعنيــتين اً وســيكون مفيــد  
 من وقت ،نظرعددا منها ي وأن اللجنة، خاصةًوليس فقط  ،مداولات جميع هيئات الأمم المتحدة 

  .وليةالد تتصل مباشرة بالقواعد التي تنظم التجارة  في مسائل القانون الخاص التي لا،لآخر
  

  بالنسبة للأمم المتحدة مركز المراقب لمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص امزايا منح   -  ٥  
 ةمــنح المعهــد مركــز المراقــب لــدى الجمعيــة العامــة أن يــساعد في مواصــلمــن شــأن إن   
 .المتبادلـة مـن أجـل زيـادة الفوائـد     الروابط الطبيعية القائمة بين المعهد والأمم المتحـدة    ب النهوض

 فرصـة   مـنح المعهـد مركـز المراقـب، للجمعيـة العامـة             أيـضا  من منظـور الأمـم المتحـدة، سـيتيح        ف
 كلما نظـرت الجمعيـة أو هيئاتهـا الفرعيـة في مـسائل تتعلـق بالقـانون                  ة المعهد خبرالاستفادة من   

  . خبرتهافي مجال تندرجالخاص من التي لا 
__________ 

  )١(   United Nations, Treaty Series, vol. 613, No. 631. 
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  المرفق الثاني
  

  مشروع قرار    
  

  مركز المراقب لدى الجمعية العامةلتوحيد القانون الخاص لمعهد الدولي منح ا    
  

  إن الجمعية العامة،  
  ،المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وإذ ترغب  
 إلى المــشاركة في دورات المعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون الخــاصدعــوة  تقــرر  ‐ ١  

  مراقب؛الجمعية العامة وأعمالها بصفة 
  . إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرارتطلب  ‐ ٢  
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	وتحقيقاً لتلك الأهداف، يضطلع المعهد بمجموعة متنوعة من الأنشطة، سواء الأنشطة التشريعية (إعداد واعتماد اتفاقيات دولية، وقوانين نموذجية، وأدلة أو مبادئ أو صكوك أخرى قانونية وتعاقدية، في ميدان القانون التجاري الخاص والعام)، أو الأنشطة غير التشريعية (تعهُّد مكتبة، وبرامج للمِنح الدراسية، والتدريبات الداخلية وأنشطة التعاون القانوني).
	2 - العضوية

	يضم المعهد في عضويته دولا من القارات الخمس، وهي تمثل مجموعة متنوعة من النظم القانونية والاقتصادية والسياسية. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في المعهد اليوم 63 دولة هي: الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، وتونس، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والصين، والعراق، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقبرص، والكرسي الرسولي، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومصر، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	ويُموَّل المعهد من مساهمات سنوية من دوله الأعضاء (يمكن تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لتمويل مشاريع أو أنشطة محددة).
	3 - المؤسسات والهيكل

	للمعهد هيكل ثلاثي المستويات يتكون من أمانة عامة ومجلس إدارة وجمعية عامة.
	والأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمعهد وتتولى المسؤولية عن تنفيذ برنامج عمله يوميا. ويرأسها أمين عام يعيّنه مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من رئيس المعهد. ويساعد الأمين العام فريق مؤلف من موظفين مدنيين دوليين وموظفي دعم.
	ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على جميع جوانب السياسات المتعلقة بالوسائل التي يتعين التماسها لبلوغ أهداف المعهد المنصوص عليها في نظامه الأساسي، ولا سيما الطريقة التي تنفّذ بها الأمانة العامة برنامج العمل الذي يضعه المجلس. ويتكوّن المجلس من رئيس تعيّنه حكومة إيطاليا، و 25 عضوا منتخبا، معظمهم قضاة وممارسون وأكاديميون وموظفون مدنيون بارزون.
	والجمعية العامة هي هيئة المعهد التي يعود إليها في آخر المطاف اتخاذ القرارات: فهي تصوّت على ميزانيته كل عام؛ وتقرّ برنامج العمل كل ثلاث سنوات؛ وتنتخب مجلس الإدارة كل خمس سنوات. وتتكون من ممثل واحد عن كل دولة عضو.
	4 - مزايا منح المعهد مركزَ المراقب لدى الجمعية العامة

	يسهم المعهد بمختلف أنشطته في النهوض على نحو عملي بالعديد من أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدوين والمواءمة التدريجيين في ميدان القانون الخاص. فالروابط القوية القائمة بين الأمم المتحدة والمعهد يعود تاريخها إلى أصول الأمم المتحدة، التي عهدت إلى المعهد لعدة سنوات بإعداد دراسات في مختلف مجالات القانون الخاص (النقل الدولي، والالتزامات المتعلقة بالنفقة، وحماية الممتلكات الثقافية). وقد حُدد الإطار العام للتعاون بين المنظمتين، في عام 1959، في تبادل لرسائل تشكل ترتيبا بينهما().
	ومنذ إنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، يجري هذا التعاون أساسا في إطار أنشطة اللجنة، لأسباب تعود جزئيا إلى أن معظم مجالات العمل التي حدّدها المعهد، لا يزال الاهتمام فيها منصبا على إعداد صكوك موحّدة تتناول المعاملات التجارية الدولية. ولا يزال هذا التعاون يلقى النجاح عموما، وتحقّق ما يكفي من التنسيق، لأسباب تعود أساسا إلى أجواء النوايا الحسنة المتسمة بروح الزمالة التي تسود بين الأمانتين المعنيتين.
	بيد أن ولاية المعهد في مجال القانون الخاص تشمل أيضا مواضيع تقع خارج نطاق الولاية الأساسية للجنة، من قبيل العمل المضطلع به في مجال حماية الممتلكات الثقافية من خلال اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة، لعام 1995، والأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بملكية الدولة للقطع الثقافية غير المكتشَفة، لعام 2011، التي صيغت بالاشتراك بين المعهد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
	وسيكون مفيداً للمنظمتين المعنيتين منحُ المعهد المركز المناسب لتمكينه من متابعة مداولات جميع هيئات الأمم المتحدة، وليس فقط اللجنة، خاصةً وأن عددا منها ينظر، من وقت لآخر، في مسائل القانون الخاص التي لا تتصل مباشرة بالقواعد التي تنظم التجارة الدولية.
	5 - مزايا منح المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص مركز المراقب بالنسبة للأمم المتحدة 

	إن من شأن منح المعهد مركز المراقب لدى الجمعية العامة أن يساعد في مواصلة النهوض بالروابط الطبيعية القائمة بين المعهد والأمم المتحدة من أجل زيادة الفوائد المتبادلة. فمن منظور الأمم المتحدة، سيتيح أيضا منح المعهد مركز المراقب، للجمعية العامة فرصة الاستفادة من خبرة المعهد كلما نظرت الجمعية أو هيئاتها الفرعية في مسائل تتعلق بالقانون الخاص من التي لا تندرج في مجال خبرتها.
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	مشروع قرار
	منح المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص مركز المراقب لدى الجمعية العامة
	إن الجمعية العامة،
	إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص،
	1 - تقرر دعوة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
	2 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

